
 كان كلامنا المتقدم، في إيضاح المراد من قاعدة (ما يؤمن بصحيحه يضمن بفاسده)، وهل أن القاعدة المراد بها النوع أو الصنف أو الأفراد؟
وقلنا: استظهر الشيخ الأعظم يرحمه الله أن المراد بها الصنف، لماذا؟ هذا الاستظهار لأن القاعدة لو كان المراد بها النوع لاختصت فقط بالبيع والإجارة، يعني هذي قاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) ما تشمل بقية العقود كالهبة المعوضة، والعارية المشروطة بالضمان، بل تكون فقط وفقط أين؟ في البيع والإجارة، والحال أن الفقهاء عمموا وهذا دليل على ـ يعني التعميم ـ دليل على أن المراد بقاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) ليس النوع وإنما هو الصنف.
 بعد ذلك شرحنا المراد من النوع والصنف، قلنا: النوع يراد به أصل العقد، فالبيع هو نوع، ولكنه له أصناف متعددة، نعم وأقسام كثيرة، فهناك مثلاً من أقسامه بيع الدين، بيع النسيئة، بيع النقدين، وهلم جرا، عندما نقول (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) ما نقصد أصل النوع، وإنما نقصد الأصناف، وإذا قصدنا الأصناف صار، العارية مثلاً لها أصناف، عارية مضمونة وعارية غير مضمونة، تكون العارية المضمونة داخلة في بيع (ما يضمن بصحيحه يضمن لفاسده)، الهدية أو الهبة على قسمين هيبة معوضة وهبة غير معوضة، الهبة المعوضة تكون شنو؟ داخلة، والهبة غير المعوضة المجانية تكون خارجة، لأنه ما نريد النوع، وإنما نريد الصنف.
 ثم أوردنا كلاماً لصاحب الجواهر، قدس الله نفسه الزكية، خلاصته، كلام صاحب الجواهر: يمكن أن يكون المراد بالقاعدة الأفراد، وحينئذٍ أيضاً تتكثر العقود، يعني كل شخص من العقود، كل فرد من أفراد العقود يضمن بصحيحه أيضاً يضمن بفاسده..
...
تفضل.. 
يعني أنا الآن أبغي، أمس جبنا هذا المثال، أنا أريد أن أهبك هذه العباءة، بشرط أن تهبني شنهو الفرس؟ هذه معوضة، عرفت؟ فتلفت عندك العباءة، أعطيتك العباءة قبل أن تعطيني الفرس، فتلفت عندك العباءة، تصير شنو؟ تضمن العباءة، لكن اختلف في الضمان، تضمن بالمثل، بالقيمة....
...
على غير شنو؟ 
...
نعم، تصير لازمة، قلنا: لو أنه صار قبض بالعوض تصير مثل اللازمة يعني، لابد أن أو ترجع، أو ترجعها إلى صاحبها، فعند التلف شنو؟ لابد من الضمان، لكن اختلف في أنك تضمن المثل، القيمة، أقل القيمتين؟ هذا الكلام مرة بشيء من البيان والإيضاح..
 كان حديثنا مع صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية، ايش قال صاحب الجواهر؟ قال: المراد بالقاعدة الأفراد، الأشخاص، كل عقد في الخارج يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، بناء على ذلك قال: هذا المثال الذي أورده الفقهاء، لو باع بلا ثمن، أو أجر العين لاستيفاء المنفعة بلا ثمن، فهنا هل يضمن أو لا يضمن؟ يقول: لا يضمن، ليش؟ لأن (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده)، كلام من هذا؟ صاحب الجواهر نشوف عندنا هنا عقدان، عقد بيع وعقد إجارة، لكن بما أن العقدين أنشا على نحو المجانية، فأصل العقد في كل منهما ليس فيه ضمان، حتى لو قلنا: إن هذا حقيقة البيع مبادلة مال بمال، والإجارة قلنا قد تكون هي قسم من البيع، هذا الكلام مر علينا فيما سلف، فيما مضى، يعني أن حقيقة الإجارة أيضاً تتقوم، بتسليط المؤجر للمستأجر على العين للاستفادة من منفعتها بثمن، هكذا قلنا: فلما يقول آجرتك الدار لمدة سنة بلا أجرة، لاحظنا؟ نقول هذا العقد فاسد، فلو حصل شيء في العين، نعم لا يضمن، ليش؟ لأن (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده)، عرفنا؟ كلام من هذا؟ صاحب الجواهر.
 كانت المناقشة مع صاحب الجواهر، بالمناقشة التالية: أصلاً هل هنا تحقق عقدان عندنا أم لا؟ قلنا: له هنا لا يتحقق العقد، ليش؟ لأننا عندما نمعن النظر في البيع نجد مبادلة مال بمال، وهكذا في الإجارة، يعني تسليط المستأجر على العين لاستيفاء المنفعة بأجرة، فما عندنا تقوم لحقيقة العقدين، يعني أن الماهية ـ اذا صح التعبير المتداول ـ غير متقومة، غير متشخصة، غير موجودة، فشيصير هذه، اش قلنا؟ شيصير؟ قلنا: هذا في الحقيقة الذي سميناه بيعاً هذا ليس بيعاً، هذا في الحقيقة شنو؟ هبة، هبة هبة، شيء مجاني، أعطاك العين هبة، والذي سمينا إجارة هذا سميناها شنو؟ عارية، عرفنا؟ فما تحقق عقدان، كي نقول أو نستدل يا صاحب الجواهر، بأن تطبيق (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) في المقام في محله، أصلاً عقد غير موجود، الذي قلنا: بالأمس الماضي شنو؟ ثبت العرش ثم النقش، في الحقيقة هنا عندنا هبة، وعندنا عارية..
...
اي بس مجانية، ما فيها شسمه هذا، ما فيه عوض عرفنا؟ 
المناقشة نمرة اثنين مع صاحب الجواهر...
...
الهبة مجانية، أنا أعطيك، وهبتك هذا القلم مجاناً...
...
 لا، أعرتك هذا القلم إلى أن ترجعه لي بعد أسبوع، تستفيد من عنده وترجعه لي..
.....
 استعارة استعارة..
نعم العارية غير الهبة، العارية أنك ملزم أن ترجع لي المعار، العين المعارة ترجعها إلى المعير، بما أنك مستعير..
...
أما الهبة فلا ترجع إلى صاحبها، لأنها ماذا؟ إعطاء العين مجاناً.
المناقشة التي قلنا نمرة اثنين مع صاحب الجواهر يرحمه الله...
الكلام مع صاحب الجواهر: أصلاً لما نقول (ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده )، يعني ايش قصدنا؟ العقد الذي يضمن بصحيحه، عقد صحيح، يصير عقد ثاني فاسد، فلا يضمن، يعني معناه لما نذكر هذه القاعدة معناه عندنا عقدان فعليان في الخارج، أحدهما صحيح والآخر ماذا؟ عقد فاسد؟ مثل لو كان العقد بلا ثمن، قلنا: فاسد، هذا ليس بيعاً، ليس من مصاديق البيع، بس هذا شيء في الخارج يقول أنا اتفقت معاه على أن ابيعه السيارة بلا ثمن، نقول له: هذا الاتفاق الخارجي، صح هناك اتفاق عرفي موجود، لكنه ما ينطبق عليه بيع من الناحية الشرعية، لأن البيع هو مبادلة مال بمال، كما أسلفنا، فما عندنا انطباق للعقد الشرعي في المقام، أنت شتقول يا صاحب الجواهر؟ تقول هذا البيع المجاني أيضاً ينطبق عليه (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)، نقول لك لا ينطبق عليه، ليش ما ينطبق عليه؟، شوف، لأن أصل ما يضمن وما لا يضمن ينطبقان على فردين خارجيين أو خارجين لهما تشخص وتحقق وتذوت، أنت شتقول الآن؟ تقول عندنا عقد واحد، الذي هو شنهو؟ باعك السيارة بلا ثمن، هذا العقد الواحد، لو كان صحيحاً فلا يضمن، أما الآن هو فاسد، شنو؟ فلا يضمن، يعني ما عندنا إلا شيء واحد، ما عندنا عقد صحيح وعقد فاسد، فد ماهية واحدة، عرفنا؟ والحال أنه لما نقول تقسيم، يعني هناك مقسم وهناك أقسام، هناك اثنان، هناك عقدان، أنت ليس شيء فرضي، شيء حقيقي عرفنا يا صاحب الجواهر قدس الله نفسك الزكية، وأفاض عليك من رحماته القدسية، ما عندنا إلا شيء واحد، هذا العقد تقول، على نحو الفرض، لو كان صحيحاً لأنه فيه أبرم على نحو المجانية، لا يضمن، بما أنه فاسد من الناحية الشرعية، شيء واحد يعني ما عندنا شيء، نقول لو كان صحيحاً بالفرض، هو غير صحيح، فالآن هو فاسد، والقاعدة شتقول؟ تقول ما يضمن بصحيحه، يعني لابد أن يكون هناك عقد مستقل، له وجود، له تذوت/ وهذا يضمن لأنه إقدام على عقد صحيح، طيب الفرد الثاني، هناك عقد ثاني يغاير ذلك العقد الصحيح، له ما هية في الخارج، تذوت، وجود/ وقع فاسداً فلا يضمن عرفنا؟ معاملتان إحداهما تغاير الأخرى على نحو التحقق والتذوت والوجود الخارجي، هذا الآن قلنا البيع، عندنا بيع صحيح شنو؟ يضمن بصحيحه، لأنه أقدم كل من الطرفين على ماذا؟ على عقد بيعي، لا على نحو المجانية، كل منهما يبادل العين التي لديه بالعين التي لدى الآخر، أنا أعطيك العباءة على أن تعطيني شنو؟ الحاسب الآلي الذي عندك، لاحظنا؟ 
طيب الآن قلنا فيما مر علينا، قلنا: البيع هذا وقع ملحوناً، ليس معطاة، ففسد مثلاً، لو فرضنا أن اللحن ....ما يحوله إلى معاطاة، نحن قلنا عندنا نظريتان، كما أسلفنا، كما مر، فهذا بيع ثاني، يعني غير البيع الصحيح..
....
 لا، أبداً، لو العقد الصحيح، عقد خلاص تحقق ماهيته، صار صحيحاً، نقول ذاك العقد الصحيح، لأنه صحيح ومتقوم، وله وجود خارجي، الإقدام فيه مبني على الضمان، هذا الآن ما تحقق، هذا عقد الآن عرفي، يقول لك العرف تحقق، لكن فيه إخلال بالصيغة، له وجود في الخارج وتحقق، بس..
...
وقع ملحوناً ايوه، تحقق..
....
لا، هذا غير ذاك الذي وقع صحيحاً، ذاك صحيح مائة بالمائة لو تحقق، لاحظنا؟ فكل منهما أعطى الآخر ضماناً، ذاك أعطى المثمن وهذا أعطى الثمن في الصحيح..
هذا الآن، أنا أعطيتك العباءة وأنت اعطيتني شنو؟ الحاسب، بس في الحقيقة ما ينبغي لي أن أأخذ الحاسب، لأنه ما تحقق النقل والانتقال، فكل من العينين باقية في ملك صاحبها، فهذا الآن أنا اعطيتك العباءة، قمت أنت شنو؟ تلوح بالعباءة، لأنه فرح يوم عيد، تلوح، وهبت ريح عاصفة، فأقلت العباءة، أين وقعت؟ وقعت في نهر السند أو الهند، نهر بعيد جداً، وما وقعت إلا والتقمها فيل، فمزقها تمزيقاً، مو بس بعد منين أجيبها من بطن الفيل..
مثال هذا، عرفنا؟ 
الآن أنت في الحقيقة شنو؟ معلوم أن الحاسب ما انتقل لي، والعباءة ما انتقلت إليك، بس هذه شنو ينطبق عليه؟ ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده، وبما أن العقد الآن غير صحيح، صار فاسداً، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، يعني شقول لك؟ تقول لي: خذ العباءة من خرطوم الفيل، أقول لك شنو هالحكي هذا؟ لابد أن تدفع عباءة أخرى أو قيمة العباءة، نعم ما عندك أنت شارة..
نعم هناك خلاف، المسمى قد يقال يعني الذي هو الحاسب، فتقول أنا ما أريد أدفع الحاسب، لكنك تدفع المثل أو القيمة عرفنا؟
...
هذا عقد فاسد، الذي وقع عقد عرفي فاسد، أساسه فاسد...
....
العقود الأخرى، العقود الأخرى ليش؟ لأن هذا بيع، في العرف هذا يسميه بيعاً، والعقود الصحيحة مبنية على الضمان، كل واحد يضمن ماذا؟ العين بالنسبة للآخر..
....
لا، الذي قاله صاحب الجواهر شيء واحد، عندنا..
...
تأمل معاي شيخنا، الذي قاله صاحب الجواهر فرد شيء واحد في الخارج، نقول على فرض صحته؟ شنو؟ لا يضمن، لكنه الآن غير صحيح فلا يضمن، ذاك عندنا عقود، آلاف العقود صحيحة، وفيها ماذا؟ مبادلة مال بمال، هذا العقد لأنه فاسد، لأن الصيغة ملحونة، وقع فاسد، فشنو؟ أيضاً يضمن، لأن حاله حال شنو؟ العقود الصحيحة، ذاك ما فيه عقد إلا هذا الواحد الفارد، الذي وقع فاسداً، تقول على فرض تقدير كونه صحيحاً لا يضمن، هو ما فيه عندنا عقد على تقدير، ما فيه إلا هذا الواحد، عرفنا؟ واضح الآن الفرق بين كلام صاحب الجواهر وكلامنا؟ يعني نقول له يا صاحب الجواهر مسألة ما يضمن وما لا يضمن الأصل والعكس للقاعدة هذه على فرض وجود شنو؟ فردين أو أفراد، وأنت جبت فرداً واحداً، شخصاً واحداً، وجعلت المسألة تقديرية، هذه ليست من المسائل التقديرية، وإنما من المسائل شنو التي لها تذوت ووجود وتحقق في الخارج، هذا المفهوم، واضح الآن المناقشة نمرة اثنين مع صاحب الجواهر؟ يعني المناقشة نمرة واحد واضح أنه أصلاً ما عندنا، نقول له ما عندنا أصلاً لا بيع ولا إجارة، ثبت العرش ثم النقش، هذا أمس جبناه، اليوم شنقول له؟ نقول له ما فيه شيء، ما يوجد شيئان حتى تكون على فرض صحته، يوجد شيء افتراضي، أنت تفرضه، عرفنا؟ الذي وقع فقط هو ماذا؟ هذا العقد الذي أنت تفرضه صحيحاً تارة وتفرضه فاسداً، ما فيه عقد شسمه هذا غيره، عرفنا؟ 
...
نقول له، هذا أصلاً نحن أمس نفيناه..
نعم، نحن أمس هذا نفيناه، لكن نقوله اليوم، نقول له أصلاً في العقود، لما نقول ما يضمن وما لا يضمن لابد يصير تعدد، وهنا بما أنه لا تعدد فلا انطباق للقاعدة، لأن موارد انطباق القاعدة مع وجود التعددية، واضح الفكرة؟ 
 بعد نعطيها مزيد بيان أن شاء الله، بعد الانتهاء...
ملحق:
هذا الملحق كالتالي، عندما نقول نعم هكذا (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) ما هو المراد بالباء ههنا؟ الباء في اللغة العربية تستخدم، لها استخدامات متعددة، عرفنا من أشهر الاستخدامات السببية والظرفية عرفنا؟ من أشهر الاستخدامات، فهنا عندما نقول ما يضمن بصحيحه هل يراد بالباء هنا السببية أو يراد بها الظرفية؟
...
 لا تستعجل، خلنا نجيب مثالين، مثال للظرفية ومثال للسببية، مثال الباء للظرفية مثل قوله تعالى: (ولقد نجيناكم بسحر) يعني في السحر، تعرفون السحر؟ الليل، والسببية، كقوله تعالى: (فكلا أخذنا بذنبه )، يعني أخذناه بشنو؟ بسبب جريرته، بسبب ما اقترفه من إثم، نحن ما نأخذ اعتباطاً ولغواً، ولكن هناك سبب أوجب المؤاخذة، وهو الذنب الصادر من المذنب، هذا واضح، طيب هنا لما نقول ما يضمن بصحيحه، يعني بسبب كون العقد صحيحاً، هكذا؟ يضمن بفاسده يعني بسبب كون العقد فاسداً، أو لا؟ يعني في حالة الظرف، عندنا للعقد حالتان، ما يضمن في ظرف كون العقد صحيحاً يضمن أيضاً في ظرفية كون العقد فاسداً، طيب ما الفرق بين المعنيين؟ النتيجة المفروض أن تكون متقاربة، يقول الفارق أن السببية تارة تكون لنفس العقد، يعني الحقيقة شنو؟ العقد هو السبب للضمان وعدم الضمان، العقد الصحيح سبب للضمان، ضمان بأن كل منهما شنو؟ يعطي ما لديه للآخر، والعقد الفاسد، أيضاً سبب للضمان في حال التلف، في أنك تقدم المثل أو القيمة، لكن لو قلنا: للظرفية، لا، العقد ليس هو السبب، السبب ما هو؟ قيل إن السبب هو الإقدام، الإقدام من لدن المقدم، ايه، عندنا ما يشبه القاعدة، شنهو يعني ما يشبه القاعدة؟ يعني، بل بعضهم أطلق عليه قاعدة، قال: إذا أقدم المقدم على الضمان وجب أن يضمن، أقدم على عدم الضمان، يعني مثل الذي أخذ شيئاً بضمان يضمن، أخذ شيئاً من دون ضمان، السبب هو الإقدام من لدن المقدمين، ليس السبب هو نفس العقد، عرفنا؟ لا ولذا الباء شتصير؟ ظرفية، فنحن لابد أن نمعن النظر، وندقق الفكر لنرى أن الباء ههنا هل هي ظرفية أم سببية؟
 الظاهر في المقام بل الأظهر أن الباء للسببية، ولكن حتى لو قلنا: للظرفية فلا يوجد فارق بين القول بالظرفية والسببية في المقام، ليش؟ لأنه حتى لو قلنا: بالظرفية، هذه الظرفية لابد أن تلبس لباس السببية، صحيح هي ظرفية، لكن ما يمكن أن تتجرد عن لباس السببية، كما سوف يأتينا إن شاء الله..
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.


